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المُلخَّص

جاءت هذه الدراسة، لمعرفة الحقوق والامتيازات التي نص عليها التشريع الأردني لورثه الشهيد، وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة النصوص القانونية التي نصت على هذه الحقوق والامتيازات ومعرفة النقص في هذه النصوص، إذ إن مشكلة الدراسة تكمن في عدم معرفة الشروط الواجب توفرها حتى يعد المتوفَّى شهيداً، كما أنه يوجد نقص في النصوص القانونية التي نصت على حقوق ورثة الشهيد وامتيازاته، وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج وقام بمعالجة بعض النقاط منها على سبيل المثال لا الحصر، وضع تعريف قانوني للشهيد واضح وثابت، من حيث الصياغة والمضمون، وتعديل بعض النصوص القانونية وأهمها تعديل المواد (14، 22) من قانون التقاعد العسكري، وختمت الدراسة بعدد من التوصيات.

الكلمات الدالة: الشهيد، التشريع الأردني، حقوق، امتيازات.
Abstract

This study was conducted to verify the rights and privileges stipulated by the Jordanian legislation to the heirs of the martyr. It also sought to determine the deficiencies in knowledge for these texts. Among the problems this study showed was the lack of documented conditions that must met to state that this dead person is martyr. The study provided some recommendations to improve the situation, and has treated some of the points that this issue struggles with. For example, the development of legal drafting of the definition of a martyr and a clear and consistent definition in terms of language and content, and modifying some of the legal texts and the most important amended articles (14. 22) of the military Retirement Act. 
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المقدمة
موضوع الشهيد من المواضيع المهمة، والتي يمكن أن تكون محط اهتمام الباحثين في هذا المجال، ومن ينظر إلى موضوع الشهيد للوهلة الأولى ينصرف ذهنه إلى العلوم الشرعية، ونجد بأن الشهيد قد ذكر في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، وقد تم ذكره في مواطن كثيرة تختلف من حيث المعنى والمناسبة التي ذكر بها، وقد اهتم الفقهاء والعلماء المسلمون بالبحث في موضوع الشهيد، وقد حاولوا استخلاص معنى الشهيد وشروطه ودرجاته ومنزلته ومكارمه، من خلال النصوص القرآنية والسنة النبوية الشريفة، وقد اهتمت التشريعات الوضعية، أيضاً، بالشهيد ومنها التشريع الأردني، من أجل تحديد المركز القانوني له والآثار المترتبة عليه، وقد نص المشرِّع الأردني على تعريف قانوني للشهيد، وعلى شروط إذا توفرت يُعَدُّ بها المتوفَّى شهيداً، وعلى حالات يُعدّ المتوفى فيها شهيداً حتى لو لم يكن هناك حروب، أو أن يكون الشخص قد توفي ولكن لم يتوفَ في العمليات الحربية التي نص عليها القانون الأردني.  

والجدير بالذكر، أن القانون يُعد الشهيد بأنه من يتوفى في العمليات الحربية، ولكن بسبب ظهور حالات جديدة من  خلالها يُعدُّ المتوفى شهيداً، فقد تم النص على هذه الحالات بقرار مجلس الوزراء الأردني، ومنها، الوفاة بسبب انفجار الألغام، والتدريبات العسكرية، وغيرها من الحالات التي تُعد بمستوى العمليات الحربية، والجدير ذكره هنا، بأن موضوع هذه الدراسة، سوف يزيل اللبس الذي يقع به بعض المهتمين في هذا الموضوع، حيث يبين لهم الشروط التي يجب أن تتحقق لاعتبار المتوفى شهيداً، وبناءً على ذلك، يترتب لورثته الحقوق والامتيازات التي نص عليها التشريع الأردني، كما بين المشرِّع، من خلال نصوص قانون التقاعد العسكري، الأشخاص الذين يحق لهم أخذ راتب التقاعد، أو المكافأة، أو التعويض، كما نص على حقوق وامتيازات لورثة الشهيد، مثل، الإعانات، ومجانية التعليم، حتى آخر مراحل التعليم، وشملهم بمظلة التأمين الصحي، وغيرها من الحقوق والامتيازات التي سوف نأتي على ذكرها بالتفصيل.
مشكلة البحث وأهميته
مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث في عدم معرفة الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يعد المتوفى شهيداً، مع وجود قصور في الصياغة القانونية لتعريف الشهيد والنصوص التي نصت على الحقوق والامتيازات لورثته، الأمر الذي يترتب عليه ضياع حقوق ورثته وامتيازاتها، وإذا ما صادف الدارسين نقطة وأرادوا البحث بها سوف يتبين لهم عدم وجود دراسات سابقة تظهر المفاهيم الجديدة وتعرفها لهم، أو إذا أرادوا معرفة الحالات التي يُعَدُّ فيها المتوفى شهيداً، كما سيجدون صعوبة في معرفة حقوق ورثة الشهيد وامتيازاتها التي نص عليها التشريع، إذ لم يتم النص عليها في قانون محدد، وإنما جاءت في قوانين وأنظمة متعددة، كما أنه لا يوجد في هذا الموضوع دراسات وأبحاث سابقة، وأيضاً لا توجد كتب فقهية، والجدير بالذكر، بأن هذه الدراسة تُعَدُّ أول دراسة في هذا الموضوع، وهي النواة لمن أراد البحث في هذا المجال، وهذا من وجهه نظر الباحث.
أهمية البحث 
تكمن أهمية البحث بأنه سوف يظهر إلى حيز الوجود أهم القوانين والأنظمة التي اهتمت بموضوع الشهيد، والتي يجد الباحث صعوبة في إيجادها، وجمعها، وتنسيقها مع بعضها البعض، وبيان الجوانب التي نص عليها القانون أو النظام كلاً على حِدَة، كما أنه سوف يضع الباحث بصورة النقص الذي شاب بعض هذه التشريعات. 

محددات البحث، ومنهجيته، وتقسيماته
محددات البحث
اقتصرت هذه الدراسة على القوانين التي عرفت مفهوم الشهيد، وبينت الشروط الواجب توفرها لاعتبار المتوفى شهيداً، مثل قانون التقاعد العسكري، وقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية، والتي نصت على حقوق ورثة الشهيد وامتيازاتها، ولم يتطرق البحث إلى جوانب أخرى كالمقارنة مع قوانين دول أخرى، أو مع الشريعة الإسلامية الغراء؛ لأن مثل هذه المقارنة سوف يخرج البحث عن مضمونة، ويمكن أن تكون هناك دراسات من هذا النوع في المستقبل. 

منهجية البحث
اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهجين: القانوني والتحليلي، اللذين يقومان على دراسة القوانين والأنظمة واستقرائها، وتحليلها، والوصول إلى نتائج تساهم في حل بعض المشاكل التي تتعلق بموضوع الدراسة.
تقسيم البحث
تم تقسيم هذا البحث إلى ثلاث مباحث، تعرض المبحث الأول إلى ماهية الشهيد، ومن خلاله يمكننا معرفة مفهوم الشهيد لغةً وقانوناً، والشروط التي نص عليها القانون حتى يُعَدُّ المتوفى شهيداً، كما بين الحالات التي تعدّ بمنزلة العمليات الحربية، أما المبحث الثاني فقد تعرض إلى الحقوق التي نص عليها التشريع لورثة الشهيد، أما المبحث الثالث فقد تعرض إلى الامتيازات التي نص عليها التشريع الأردني لورثة الشهيد، هذا وقد اشتملت هذه الدراسة على خاتمة، واهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث، كما واشتمل على قائمة لأهم المراجع التي استقى الباحث منها المعلومات، واهم القوانين والأنظمة التي أثرت البحث، وبعض القرارات القضائية التي زادت من قيمت البحث القانونية، على الرغم من قلة القرارات في هذا الموضوع، إلا أن الباحث أورد بعضها، وإن كانت قديمة من حيث التاريخ.

المبحث الأول
مفهوم الشهيد في التشريع الأردني

ذُكر الشهيد في القرآن والسنة النبوية الشريفة في مواضع مختلفة، وقد اجتهد الفقهاء والعلماء من أجل الوصول إلى تعريف محدد للشهيد، فقد ذُكِرَ الشهيد في القرآن خمساً وخمسين مرة في سياقات مختلفة (الدريسي، 2008)، وكذلك اهتمت التشريعات الوضعية بالشهيد، أيضاً، حيث اشتمل التشريع الأردني على مجموعة من القوانين والأنظمة التي تتعلق بالشهيد، حيث نص بعضها على تعريف الشهيد، وبعضها الآخر نص على الحقوق والامتيازات التي يستحقها ورثة الشهيد، ومن هنا لابد من معرفة مفهوم الشهيد، وهذا ما سوف يتم التطرق له من خلال الآتي:-
المطلب الأول: تعريف الشهيد
وقبل أن نعرف الشهيد في التشريع الأردني، لابد من تعريفه من حيث اللغة، حيث ورد للشهيد عدة تعريفات لغوية، تختلف عن بعضها البعض، وإن كانت تتشابه من حيث الظاهر، وسوف نورد منها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: (الاحمد، 2010، ص 254) وشهد: من أسماء الله عز وجل: الشهيد، قال أبو اسحق: الشهيد من أسماء الله الأمين في شهادته، قال: وقيل الشهيد الذي لا يغيب عن علمه شيء، والشهيد: الحاضر وفعيل من أبنية المبالغة في فاعل، فإذا أعتبر العلم مطلقاً، وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد، وقد يعتبر مع هذا أن يشهد على الخلق يوم القيامة ابن سيدة: الشاهد العالم الذي يبين ما علمه، شهد شهادة، ومنه قوله تعالى: (شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان)، أي الشهادة بينكم شهادة أثنين فحذف المضاف وأقام المضاف إلية مقامه، (ابن منظور، 630-711هـ).
الشهيد: الشاهد، والأمين في شهادته، والذي لا يغيب عن علمه شيء، والقتيل في سبيل الله، لأن ملائكة الرحمة تشهد، أو لأن الله وملائكته شهود له بالجنة، أو لأنه ممن يستشهد يوم القيامة عن الأمم الخالية، أو لسقوطه على الشاهدة، وهي الأرض، حي عند الله حاضر، أو لأنه يشهد ملكوت الله وملكه، قال المفسرون: شهد بمعنى (بين) في حق الله، وبمعنى (أقر) في حق الملائكة، وبمعنى اقر واحتج في حق أولي العلم من الثقلين، و(اشهد)، مجهولاً: أي قتل في سبيل الله (استشهد)، (الكفوي، 1982، ص 62).
الشهيد: من قتل في سبيل الله، قيل: سمي بالشهيد لأنه يشهد لله بدمه، والجمع، الشهداء، ويقصر وهم ردوا وقصروا، الشهيد: الذي لا يغيب شيء عن علمه، (موسوعة الأسدي).
من خلال هذه التعريفات، يتبين بأن للشهيد منزلة كبيرة في الآخرة، ويظهر ذلك جلياً من خلال آيات القرآن الكريم التي نصت على ذكر الشهيد، إذ قال تعالى: (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل اللهِ فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم)صدق الله العظيم، (سورة التوبة، الآيه111)، وكذلك ورد ذكر لمنزلة الشهيد في السنة النبوية، إذ روي أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: (إن في الجنة مائة درجة أعدها اللهُ للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض) رواه البخاري، (الدمشقي، 631-676ه).

تعريف الشهيد قانوناً

بعد أن عرفنا الشهيد لغةً، لابد لنا من تعريفه قانوناً، حيث ورد تعريف الشهيد في عدة قوانين مثل، قانون صندوق شهداء القوات المسلحة، وقانون التقاعد العسكري، وهي كالآتي:
أولاً: نصت المادة (2) من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة، على تعريف الشهيد بأنه: "الضابط، أو ضابط الصف، أو الفرد، أو المكلف الذي يتوفى بسبب العمليات الحربية في ميدان القتال أو متأثراً بإصابته بعد نقله منه". (قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية، رقم (1) لسنة 1972).
ثانياً: نصت المادة(2) من قانون التقاعد العسكري على تعريف الشهيد بأنه:" الضابط، أو الفرد، الذي يتوفى بسبب العمليات الحربية في ميدان القتال أو متأثراً بإصابته بعد نقله منه"، (قانون التقاعد العسكري رقم (33) لسنة 1959م).
ويرى الباحث بأن تعريف الشهيد في القانونين السابقين متشابهين من حيث المضمون، ولكن هناك اختلاف من حيث الصياغة، حيث نص قانون صندوق شهداء القوات المسلحة على الرتبة العسكرية وعدد الرتب، على خلاف قانون التقاعد العسكري الذي نص على الضابط والفرد دون تعداد للرتب، ولم يبين المشرِّع الغاية من تعداد هذه الرتب، ويجد الباحث بأنه، وعلى الرغم من هذا الاختلاف في الصياغة، إلا إنه يفضل عدم تعداد الرتب العسكرية والسير على غرار قانون التقاعد العسكري، كما نصت محكمة العدل العليا على مفهوم الشهيد بقرارها، الذي نص على: "عرفت المادة (2) من قانون التقاعد العسكري رقم (33) لسنة 1959...الشهيد بأنه الذي يتوفى بسبب العمليات الحربية في ميدان القتال أو متأثرا بإصابته بعد نقله منه..."، (قرار العدل العليا الأردنية رقم (420/2004)، بتاريخ 27/10/2004م).  

المطلب الثاني: شروط الشهيد في التشريع الأردني
هنالك شروط نص عليها القانون، وبتوفر هذه الشروط، يُعدُّ المتوفى شهيداً، وهذه الشروط سوف نستخلصها من خلال النصوص التي عرفت الشهيد سالفة الذكر، وهي قانون التقاعد العسكري، وقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية، وبعد أن عرفنا الشهيد لغةً، وقانوناً، كان لابد لإيفاء هذا الموضوع حقه من بيان شروط الشهيد، وهي كالآتي:     
أولاً: يجب أن يكون المتوفى حاملا رتبة عسكرية، إما كضابط، أو كفرد: ويتضح من هذا الشرط، إن المتوفى يجب أن يكون حاملا للرتبة العسكرية، وقد نصت المادة (2) ذات القانون على تعريف الضابط بأنه: " كل من حاز على هذه الرتبة بإرادة ملكية وتشمل مرشح الضابط والوكيل"، كما عرفت ذات المادة الفرد بأنه: " كل من كانت رتبته دون رتبة الضابط"، وبناءً على هذا الشرط فإن من يتوفى ولا يحمل الرتبة العسكرية، لا يُعدّ شهيداً، مثل المدنيين، والعاملين بعقود. 
ثانياً: يجب أن تكون الوفاة بسبب العمليات الحربية: منذ تاريخ البشرية كانت الحروب موجودة وأهم أسبابها هو تنازع البقاء وتعارض المصالح، ولهذا قسم الفقهاء الحروب إلى عدة أنواع منها، قتال المحاربين، وقتال بين دولتين، وغيرها من الأنواع، ولكن جميعها مضمونها القتال بين طرفين (رمضان، 2003) وعليه، فقد نص قانون التقاعد العسكري من خلال نص المادة الثانية منه، على تعريف العمليات الحربية، والتي نصت بأنها:"الاشتباك المسلح مع العدو، براً، وبحراً، وجواً، وكافة حوادث الأمن الداخلي وما ينتج عن ذلك من استشهاد، أو فقدان، أو وقوع بالأسر"، أو في الأحوال الأخرى التي يقررها مجلس الوزراء بأنها على مستوى العمليات الحربية، مثل: 
1. الوفاة من جراء انفجار الألغام والمناورات العسكرية اعتباراً من 1/11/1966م.

2. الوفاة من جراء التدريبات العسكرية اعتبارا من 8/1/1989م.

3. الوفاة من جراء الاشتراك مع قوات حفظ السلام الدولية اعتبارا من 7/7/1992م.
4. الوفاة من جراء الاشتراك بمستشفيات الواجب الخاص اعتبارا من 5/8/2003م.
نخلص مما ذكر بأن قانون التقاعد العسكري قسم العمليات الحربية إلى عدة أقسام، وهي:

· الاشتباك المسلح مع العدو، براً وبحراً وجواً.

· كافة حوادث الأمن الداخلي.

· ما ينتج عن النقطتين السابقتين (1، 2) من استشهاد، أو فقدان، أو وقوع بالأسر.
كما نصت المادة (2) من نظام التأمين على طائرات، وطياري، وركاب سلاح الجو الملكي الأردني على تعريف للعمليات الحربية بأنها:" الحالة التي يكون فيها الجيش أو قسم منه قائماً بمهمة حربية، أو في أية حالة أخرى تعلن القيادة العامة اعتبارها عمليات حربية"، (نظام التأمين على طائرات سلاح الجو الأردني رقم  (18) لسنة 1975)، وعليه، فإن هنالك تعريفين للعمليات الحربية من خلال قانون التقاعد العسكري ونظام التأمين على طائرات وطياري سلاح الجو الملكي، وعلى الرغم من احتواء أحد التعريفين للأخر إلا أنه من الأفضل إعادة صياغة المادة المذكورة بشكل قانوني أشمل.
كما يتبين لنا بأن محكمة العدل العليا، عدّت الوفاة أثناء التدريبات العسكرية، بمستوى العمليات الحربية، ويظهر ذلك من خلال قرارها الذي نص على: " تعتبر التدريبات العسكرية، بمستوى العمليات الحربية، وعلى لجنة التقاعد العسكري تسوية حقوق المستدعيتين التقاعدية على أساس أن وفاة مورثهما أثناء العمليات الحربية وفقاً لإحكام المادة 29 مكرر من قانون التقاعد"، (قرار العدل العليا الأردنية رقم (15/1990) بتاريخ 17/9/1990م). 
كما عدّت الوفاة بسبب انفجار الألغام، بأنه يُعدّ بمستوى العمليات الحربية، حيث نصت بقرارها على: "إن مجلس الوزراء بمقتضى صلاحياته في تحديد الأحوال التي تعتبر بمستوى العمليات الحربية، قد أصدر بتاريخ 26/11/1975م قراراً اعتبر فيه وفاة الضابط أو الفرد من جراء انفجار الألغام في مستوى العمليات الحربية، ولذلك فإن إصابة المستدعي من جراء انفجار اللغم تعتبر حاصلة بسبب العمليات الحربية، وينطبق عليها حكم البند الأول من الفقرة (ح) من المادة (22) مكررة من قانون التقاعد العسكري، بحيث يُستَحق راتب تقاعدي وراتب اعتلال، إن البند الأول من الفقرة(ح) للمادة (22) من قانون التقاعد العسكري أوجب تخصيص راتباً تقاعدياً وراتب اعتلال للضابط أو الفرد الذي يعجز عن القيام بواجباته بسبب العمليات الحربية دون أن يشترط لنوال هذا الحق عدم وجود إهمال من المصاب"، عدل عليا رقم (95/1975).
 كما نص قرار محكمة العدل العليا السابق رقم 420/2004 بتاريخ 27/10/2004 على الشرط الثاني من شروط الشهيد، والذي جاء به: " وقد اعتبر قرار مجلس الوزراء 206 تاريخ 5/8/2003 وفاة كل ضابط أو فرد من القوات المسلحة المشاركة مع قوات حفظ السلام أو مستشفيات الواجب الخاص على مستوي العمليات الحربية اعتباراً من تاريخ مغادرتهم أرض الوطن إذا كانت الوفاة بسبب الإصابة أثناء العمليات الحربية طبقاً لشرط المادة (22) مكرره من القانون، وحيث إن مورث المستدعية لم يتوفَّ بسبب العمليات الحربية في ميدان القتال أو متأثرا بسبب إصابته بعد نقله من الميدان، وإنما توفي بسبب نزوله في مجرى الماء أثناء ذهابه لشراء بعض الحاجيات مما ينبني عليه أن وفاته كانت بسبب الوظيفة وفقاً للمادة(22/أ) من قانون التقاعد العسكري، وحيث توصلت لجنة التقاعد العسكري إلى احتساب الراتب التقاعدي للورثة على هذا الأساس فيكون قرارها موافق للقانون". 
المبحث الثاني
حقوق ورثة الشهيد وامتيازاتها في التشريع الأردني
ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية على الجهاد والاستشهاد، وقد حثت السنة النبوية على الاستشهاد في أحاديث كثيرة، منها قول رسول الله (:(قَالَ انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ، أَوْ غَنِيمَةٍ، أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ)، (وهدان، 2007).
كما كفلت الشريعة الإسلامية الغراء حقوق الشهيد، وكفلت أسرته، وعدّت ذلك حقاً لازماً وواجباً من واجبات الأمة والدولة، وذلك وفاءً للشهيد الذي جاد بنفسه للدفاع عن أمته ووطنه، ولعل أحد هذه الحقوق وأهمها هو سداد الدين، حيث أخبر النبي ( "أن الله عز وجل يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين"(الداموني، 2000) – صدق رسول الله- وقد سار المشرِّع الأردني على نهج الشريعة الإسلامية الغراء، حيث نص على مجموعة من الحقوق لورثة الشهيد، ولعل أهمها الحقوق المالية، وقد تم تعريف الحقوق المالية بأنها:" سلطات، أو اختصاصات يقررها القانون المدني، وتخول أصحابها القيام بأعمال معينه لتحقيق مصلحة يمكن تقويمها بمبلغ من النقود" (الفار، 1996).
لقد تم تشكيل لجنة لهذه الغاية تسمى لجنة التقاعد العسكري، حيث نصت المادة (32) من قانون التقاعد العسكري على: (تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى لجنة التقاعد العسكري على النحو الآتي:
 أ- موظفان من موظفي الصنف الأول في وزارة المالية يعينهما وزير المالية ويكون أحدهما رئيساً.

 ب- ضابط يعينه رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية"، وذلك لتقوم بعملية احتساب مستحقات ورثة الشهيد المالية من راتب تقاعدي وغيرها، وسوف نستعرض هذه الحقوق كالآتي: -
المطلب الأول: حقوق ورثة الشهيد في التشريع الأردني
نص قانون التقاعد العسكري على حقوق مالية لورثة الشهيد، من حيث احتساب الراتب الأساسي، أو التعويضات المالية، وكان يواكب تطورات المجتمع أول بأول، وغلاء المعيشة، وذلك من خلال تعديل النصوص القانونية التي تتعلق بحقوق ورثة الشهيد المالية، وتعديل الشروط اللازمة لذلك، وسوف نستعرض ذلك كالآتي: 
أولاً: الأشخاص الذين يحق لهم مستحقات مالية من ورثة الشهيد: نصت المادة (12) من قانون التقاعد العسكري على الأشخاص الذين يستحقون تعويضات مالية بسبب استشهاد معيلهم، حيث نصت على:" يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم أفراد عائلة الضابط أو الفرد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد، أو المكافأة، أو التعويض بموجب هذا القانون:
1. الزوجة أو الزوجات.

2. البنون الذين لم يكملوا السابعة عشرة من عمرهم والمعولون المحتاجون منهم مهما كان   عمرهم.

3. البنات العازبات، أو الأرامل، أو المطلقات.

4. الأم الأرملة، أو المطلقة.

5. الأب، شريطة أن يكون المتوفى أعزباً، أو المعيل الوحيد لوالده".
وتجدر الإشارة إلى أن هناك حالة ذكرتها المادة (22/د) من ذات القانون والتي نصت على:" إذا كان الضابط أو الفرد أعزباً أو متزوجاً، وليس له أولاد يعطى التعويض إلى ورثته الشرعيين بموجب الفريضة الشرعية"، ومن خلال نص المادة سالف الذكر يتبين بأن التعويض يكون ميراثاً للورثة الشرعيين، وقد تم تعريف الميراث بأنه:" شرعاً حق قابل للتجزئة يثبت لمستحقه بعد موت من كان له، وذلك لقرابة أو زوجية أو ولاء"(بدران، 1985)، وبهذه الحالة لابد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية لمعرفة من هم الورثة الشرعيون للمتوفى، لكونها صاحبة الاختصاص.
 ومن خلال المادتين السابقتين، نلاحظ بأَنَّ المشرِّع الأردني كان حريصاً بأَن يشمل جميع من يعيلهم الشهيد بالحماية، وأن يوفر لهم الأمن والاستقرار المالي، ويظهر ذلك من خلال النقطة الأولى، والتي نصت على جميع زوجات الشهيد في حال كان هناك أكثر من زوجة، أما النقطة الثانية فقد نصت على، البنين، والمعالين المحتاجين، واستثنى المعالين من شرط العمر الذي وضعة كقيد للبنين، وقد نصت المادة (13) من ذات القانون على:"يقطع الراتب المخصص للابن من تاريخ إكماله السابعة عشرة من عمره إلا في الأحوال الآتية:
1. إذا كان عند السابعة عشر من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية أو كلية فيستمر في إعطائه راتب التقاعد ما دام طالباً لغاية إكمال الخامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق.

2. إذا كانت مقدرته على إعالة نفسه معطلة تعطيلاً كلياً أو جسيماً بقرار من اللجنة الطبية العليا يعاد النظر في أمره للتأكد من مدى تعطيله مرة كل سنتين على الأقل".
أما النقطة الثالثة فقد نصت على البنات العازبات، أو الأرامل، أو المطلقات، ولم يحدد المشرِّع عمراً معيناً لقطع مستحقاتهن من الراتب التقاعدي، كما فعل بالنسبة للبنين، ويتبين ذلك من خلال نص المادة (14) من ذات القانون، والتي نصت على:" يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والأمهات عند تزوجهن على أن يعاد إليهن استحقاقهن إذا أصبحن أرامل أو مطلقات وعند زواجهن مرة ثانية يقطع الراتب نهائياً.

نجد بأن القانون قد شمل الزوجات والأمهات والبنات بالحماية إذا أصبحن أرامل أو مطلقات للمرة الأولى، ويقطع نهائيا إذا أصبحنا أرامل أو مطلقات لسبب أو لأخر للمرة الثانية، ويرى الباحث بأن هذا قصور في التشريع يجب تداركه إذ لا يوجد مسوغ قانوني لرفع الحماية القانونية عن الزوجات أو البنات إذا أصبحن أرامل للمرة الثانية ؛لأن وفاة الزوج يكون بسبب خارج عن إرادتها، وحتى طلاقها من زوجها يكون في بعض الأحيان بسبب الزوج أو لسوء تصرفاته مما يجبر البنت أو الزوجة على طلب الطلاق من زوجها، والسؤال إذا ما وقعت مثل هذه الحالة ما مصير الزوجة أو البنت؟ الجواب من وجهة نظر الباحث هو بقاء الحماية القانونية لهذه الزوجة أو البنت، ويعاد لها الراتب التقاعدي دون تحديد عدد مرات الزواج.

أما البنات والأمهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة أبيهن أو ولدهن ولم يستفدن من راتب مورثهن، ثم أصبحن أرامل أو مطلقات فينلن نصيبهن من تاريخ الترمل أو الطلاق وفقاً لأحكام القانون"، إذ إن البنت تعود إلى كنف والدها إذا تعرضت لسببٍ ما كالطلاق على سبيل المثال في حالة أن كان والدها على قيد الحياة، وحتى لا تشعر بالفارق بعد استشهاد والدها، فقد حرص المشرِّع على حمايتها وأعاد لها حقها من راتب التقاعد، كما نصت المادة السابقة على الأم الأرملة، أو المطلقة، ولم يستثنِ المشرِّع الأم، وعلى الرغم من وجود أبناء آخرين لها، غير الذي استشهد، ويمكنهم إعالتها ورعايتها، ولكن حتى تشعر برعاية ابنها الشهيد لها بعد استشهاده، أبقى لها المشرِّع الأردني حقوقها المالية(
).

 
وقد نصت محكمة العدل العليا على حق أم الشهيد، بقرارها الذي نص على: "قبض المستدعية للتعويض المقرر لها عن استشهاد ابنها الشرطي لا يشكل إذعاناً لقرار عدم تخصيص راتب تقاعدي لها لاختلاف حقها في الراتب التقاعدي عن حقها  بالتعويض، - تستحق والدة الجندي الشهيد راتباً تقاعدياً إذا كانت حين وفاة ولدها الشهيد مطلقة أو أرملة عملا بالمادة 12/د من قانون التقاعد العسكري"، (قرار العدل العليا الأردنية رقم 10/1972).
ويلاحظ، أيضاً، بأن المشرِّع قد شمل والد الشهيد بهذه الرعاية، وأعطاه حقوقاً مالية، ولكنه وضع لهذه الحقوق شرطاً أساسياً، وهو، أن يكون الشهيد أعزباً، أو معيلاً وحيداً لوالده، وقد قضت محكمة العدل العليا على حق والد الشهيد من خلال قرارها، والذي نص على:"يستفاد من نص المادة (12) من قانون التقاعد إن المشرِّع اشترط لكي يعتبر والد المتوفى الضابط، أو الفرد أحد الورثة(لغاية هذه المادة)أن يتوفر ما يأتي:
1- أن يكون المتوفى أعزباً. 
2- أن يكون هو المعيل الوحيد لوالده.

 لما كان الثابت إن ابن المستدعي المرحوم عماد متزوجاً وان للمستدعي أبناء أخرين يشاركون في إعالته غير المرحوم عماد، فإن شرط المادة 12 من قانون التقاعد العسكري لا تكون متوفرة ويكون قرار المستدعى ضدها متفقاً والقانون وأسباب الطعن لا ترد عليه"، (قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 428/1997)، والجدير بالذكر أن النص القديم كان يشترط وجود الحالتين معاً، أن يكون أعزباً ويكون المعيل الوحيد لوالده، ولصعوبة تحقق الحالتين معاً في كثير من الأحيان، ولوجود آباء بحاجة للرعاية، عاد المشرِّع وفصل هذا الشرط، واكتفى بوجود حالة واحدة فقط، وكان هذا التعديل بسبب الدراسة التي تتم حول ورثة الشهيد واقعياً، وخيراً فعل المشرِّع الأردني.

كما يحق لورثة المفقود مستحقات مالية، ولكن ضمن شروط نصت عليها المادة (22) من ذات القانون، والتي نصت على:" يعتبر المفقود في العمليات الحربية في حكم المستشهد إذا انقضت سنتان من تاريخ فقده دون أن تثبت وفاته رسمياً أو وجوده على قيد الحياة على أن يبدأ راتب التقاعد الذي تستحقه العائلة من تاريخ الفقد، وتسوى الحقوق التقاعدية، ويصرف للمستحقين ما قد تجمد من مبالغ على هذا الأساس بعد تنزيل ما صرف لهم من رواتب مؤقتة"، ولغايات المادة سالفة الذكر لابد من تعريف المفقود، حيث عرفت المادة (2) من قانون التقاعد العسكري الأردني المفقود بأنه:" الضابط أو الفرد الذي لم يثبت وفاته أو وجوده على قيد الحياة رسمياً بشهادة يصدرها القائد العام".
كما نصت المادة (17) من ذات القانون، أيضاً، على:" توزع رواتب التقاعد، أو المكافآت، أو التعويضات التي يقرر دفعها بموجب أحكام هذا القانون على الورثة المستحقين بالتساوي"، وهكذا يكون المشرِّع الأردني قد حرص بأن يشمل ورثة الشهيد بهذه الحقوق المالية، وفي جميع الحالات إذا كان الشهيد متزوجاً أم لا، أو عنده أولاد أم لا، وفي حالة إن كان الشهيد متزوجاً وليس له أولاد يعطى التعويض لورثته الشرعيين على أن توزع بينهم بالتساوي، ولم يغفل المشرِّع عن حماية حقوق الجنين الذي لم يولد بعد، حيث نصت المادة: (18) من ذات القانون على:"إذا توفي الضابط أو الفرد عن زوجته أو زوجات حوامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجدداً بعد الولادة وفق أحكام هذا القانون"، وبهذا فان المشرِّع الأردني يواكب التغييرات التي يمكن أن تحصل لورثة الشهيد بحيث يحيطهم بالحماية القانونية وفقاً للظروف التي تحيط بهم حسب تغيير القوانين أو الأنظمة.
ثانياً: المستحقات المالية التي يستحقها ورثة الشهيد في قانون التقاعد العسكري: 
إن قانون التقاعد العسكري هو القانون المختص بتنظيم الأمور المالية والتقاعدية للضباط والأفراد، وقد أكدت على ذلك محكمة العدل العليا بقرارها، والذي نص على:" أن قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972، ينظم أصول تجنيدهم وتدريبهم ومنحهم الرتب والراتب وتصنيفهم وترفيعهم، ونص على واجباتهم وإجراءات تأديبهم، فهو قانون عام بالنسبة لهؤلاء وأي نص في هذا القانون يتعارض مع قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959، لا يعمل به، لأن قانون التقاعد العسكري خاص بتقاعد الضباط والأفراد  والنص في القانون العام كقانون خدمة الأفراد المشار إليه لا يلغي النص في القانون الخاص، لذلك فإن قانون التقاعد العسكري وليس قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة هو المرجع المختص في تقرير أن حادث الوفاة قد وقع أثناء قيام الضابط أو الفرد بوظيفته أم لا"(قرار العدل العليا الأردنية رقم 37/1973).

نص قانون التقاعد العسكري على مستحقات لورثة الشهيد، يمكن أن نذكرها كالآتي:
1- نص المادة (22/أوب) مكرر منه على:
 أ-  بالرغم عما ورد في هذا القانون إذا استشهد ضابط أو فرد فوراً، أو فقد، أو توفي بسبب إصابته أثناء العمليات الحربية خصص لعائلته (75) خمسة وسبعون من راتبه الشهري الأخير وإذا وجد بالحساب إن الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من إفراد العائلة بموجب هذه المادة يقل عن دينار ونصف فيخصص لكل منهم دينار ونصف في الشهر كحد أدنا بغض النظر عن كون خدماته غير خاضعة للتقاعد ودون اعتبار لمدة خدمته.

 ب-  بالإضافة إلى راتب التقاعد الذي يخصص للعائلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة تعطى العائلة تعويضاً نقدياً يعادل راتب وعلاوات الضابط أو الفرد عن ثمانية عشر شهراً محسوباً على أساس راتبه الأخير، على أن لا يقل عن 450 دينار".
2- مكافأة راتب شهرين على أساس الراتب الشهري الإجمالي للضابط والوكيل/1.
3- بدل إجازات نقدية عن آخر عامين مدفوعة على أساس الراتب الشهري الإجمالي للضابط و الوكيل/1.
4- يحسب الراتب التقاعدي لورثة الشهيد على أساس (75%) من الراتب الشهري الأخير، ويقسم على الورثة بالتساوي، ويضاف له العلاوات الإضافية للورثة ومقدارها (41) دينار لكل وريث.  
بهذا نكون قد بينا ورثة الشهيد الذين يحق لهم استحقاقات مالية، وإن قانون التقاعد العسكري هو المختص بتنظيم الأمور المالية والتقاعدية للضباط والأفراد، وبيان هذه الحقوق. 
كما كان المشرِّع الأردني حريصاً على حقوق ورثة الشهيد المالية في قانون التقاعد العسكري، أيضاً جاء حريصاً على تلك الحقوق في قوانين أخرى، مثل قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية، ولإيفاء الموضوع حقه سوف يتم الحديث عنه كالآتي:
1- قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية: نصت المادة (8/أ ) من ذات القانون على:" يدفع لأسرة الشهيد إعانة فورية ولمرة واحدة فقط على أن لا يزيد مقدار هذه الإعانة عن (2000) ألفي دينار، ويناط باللجنة وضع التعليمات الإدارية والمالية التي تحدد أسلوب دفع هذه الإعانة بما في ذلك تسمية أفراد أسرة الشهيد التي سوف تسلم إليهم الإعانة ".
كما تشكل لإدارة هذا الصندوق لجنة،(
)وهي التي تقوم بجميع الأعمال التي يحتاجها الصندوق لتحقيق الغاية من تشكيلة، وهي تقديم العون والمساعدة لأسر الشهداء، ومتابعة أمورهم المالية، والأسرية، ولهذه الغاية نصت المادة (9) من ذات القانون على:
 أ- يتولى إدارة الصندوق لجنة مؤلفة من سبعة ضباط يعينهم رئيس هيئة الأركان   المشتركة لمدة سنتين قابلة للتجديد.

 ب- يعين رئيس هيئة الأركان المشتركة أحد الضباط رئيساً للجنة وتنتخب الجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس ومراقبا.

 ج- يعين رئيس هيئة الأركان المشتركة السكرتير وأمين الصندوق والمحاسب والمستخدمين الآخرين، وله أن يستبدلهم من وقت لآخر". 
2- قانون صندوق الإسكان العسكري: نص قانون الإسكان العسكري على قيمة قرض الإسكان الذي يعطى لورثة الشهيد، كما نص على إنشاء هذا الصندوق من خلال نص المادة (3) منه على:"ينشأ في القوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق الإسكان العسكري) يرتبط برئيس هيئة الأركان ويتولى تحقيق الأهداف والغايات والقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون"، (قانون صندوق الإسكان العسكري رقم (22) لسنة 1979).
وهنا يحق لورثة الشهيد الحصول على قرض الإسكان العسكري، وذلك لاشتراك والدهم (الشهيد) بهذا الصندوق وقت انتسابه للقوات المسلحة الأردنية، حيث إن القانون ذاته قد نص على الانتساب لهذا الصندوق من خلال نص المادة (13/أ ) منه على:" يكون الاشتراك لهذا الصندوق إلزامياً لكل مشترك وذلك لقاء اشتراك شهري مقداره ديناران، ولا ينتهي أو ينقطع اشتراكه في الصندوق إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون"(
). 
3-نظام صندوق إسكان ضباط القوات المسلحة الأردنية: نص هذا النظام على إنشاء الصندوق والذي نص على حقوق مالية لورثة الشهيد كما سيأتي، حيث نصت المادة (3) من ذات النظام على:
 أ- يؤسس في القوات المسلحة الأردنية صندوق يسمى، (صندوق إسكان ضباط القوات المسلحة الأردنية) يعمل على تحقيق الأهداف  المنصوص عليها في هذا النظام.

ب- يكون للصندوق استقلال مالي وإداري، ويتمتع بالحقوق والصلاحيات، ويتحمل المسؤوليات  والالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام، وتدار شؤونه وفقاً لإحكامه.

ج- يتولى المحامي العام المدني تمثيل الصندوق  في الدعاوى التي يقيمها أو تقام عليه لدى المحاكم وتنطبق عليه أحكام قانون دعاوى الحكومة المعمول به"، (نظام صندوق إسكان ضباط رقم 87 لسنة 1975).
كما نص ذات النظام على الحقوق المالية التي يستحقها ورثة الشهيد وذلك من خلال نص المادة (17) منه والتي نصت على:" يتم تخصيص القرض من الصندوق بناءً على طلب المشترك وبقرار من الهيئة إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام للانتفاع في أهداف الصندوق وأعماله على أن لا يزيد مقدار القرض لأي مشترك عن عشرين ألف دينار"، والجدير بالذكر أنَّ مبلغ القرض معفى من الفوائد، حيث نصت المادة (15)  من ذات النظام على:" تعطى القروض وتخصص دور السكن للمشتركين بقرار من الهيئة العامة وذلك في الحدود المنصوص عليها في هذا النظام، وتكون المبالغ المترتبة على المشتركين بدون فائدة في جميع الأحوال، وتسدد المدة التي تحددها الهيئة على أن لا تزيد عن 30 سنة في أي حال من الحالات"، وبهذا يكون اشتراك الضباط، أو الأفراد في صندوق الإسكان العسكري إلزامياً، لذلك يكون الشهيد منذ بداية انتسابه للقوات المسلحة الأردنية مشتركاً، ويعطى الأفراد مبلغ خمسة آلاف دينار كقرض سكن أيضاً، وهذه المبالغ تكون معفاة من الفوائد. 
4- نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية: نص نظام التأمين على الحياة بأن يدفع لورثة الشهيد مبلغ (5000) دينار، حيث نصت المادة (11) منه، على:
 أ- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة، وفي غير الحالات المنصوص عليها فيها، يدفع الصندوق تعويضاً مقطوعاً مقداره خمسة آلاف دينار لعائلة المشترك الذي توفى أثناء الخدمة مهما كان سبب الوفاة، ويوزع هذا المبلغ على ورثته حسب استحقاقهم الشرعي.

 ب- في الحالات التي يكون فيها المشترك مكلفاً بالعمل مع القوات الدولية الخاضعة لإشراف هيئة الأمم المتحدة تدفع له أو لورثته ما يلي وفقاً للشروط الىتية:- 
1- إذا استشهد أو توفي بسبب إصابته أثناء العمليات الحربية، أو من جراء قيامه بوظيفته، فيدفع الصندوق تعويضاً مقداره عشرون ألف دينار توزع على ورثته حسب استحقاقهم الشرعي.
2- إذا أصيب بعاهة دائمة، أو عجز جسماني، فيدفع له الصندوق التعويض الآتي، على أن يؤيد العجز بقرار من المرجع الطبي المختص:-
- خمسة عشر ألف دينار في حالة العجز الكلي.

- أثني عشر ألف دينار في حالة العجز الجسماني.

-عشرة آلاف دينار في حالة العجز الجزئي.
3-  لا يدفع التعويض المنصوص علية في البندين (1و2) من هذه الفقرة، ألا إذا كانت الاتفاقيات المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وهيئة الأمم المتحدة، توجب دفع التعويض في هذه الحالات، ولا يلتزم الصندوق بدفعة، إذا تم تعويض المشترك، أو عائلته، من قبل تلك الهيئة مباشرة.

ج- إضافة للمبلغ المحدد بالفقرة (أ) من هذه المادة يدفع مبلغ مقداره أثنا عشر ألف دينار لورثة المشترك في الحالات التي يكون فيها سبب الوفاة  ناجماً عن تعرضه لحوادث الآليات المقاتلة أثناء الوظيفة الرسمية شريطة، أن لا تكون هذه الآليات مشمولة بغطاء التأمين، أو أن يكون، قد تم التعويض عن الحادث من أي جهة، وبأي طريقة كانت"، (نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية رقم (89) لسنة 1974).
بهذا، يكون نظام التأمين على حياة ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية، قد أعطى ورثة الشهيد مبلغ خمسة آلاف دينار إذا كانت الوفاة أثناء الخدمة بغض النظر عن سبب الوفاة، وذلك حماية لورثة المتوفى، وينطبق ذلك على الشهيد، لأنه قد استشهد أثناء الخدمة، ولا يمكن أن يتصور أن يكون سبب الوفاة بالنسبة للشهيد خارج أوقات الخدمة، وفي حالة كان المشترك يقوم بالعمل لدى القوات الدولية، التي تشرف عليها هيئة الأمم المتحدة، فإذا استشهد أثناء العمليات الحربية يعطى ورثته مبلغ العشرين ألف، تقسم بينهم حسب استحقاقهم الشرعي.
المطلب الثاني: امتيازات ورثة الشهيد في التشريع الأردني
لقد نص المشرِّع الأردني على عدة امتيازات لورثة الشهيد، أي بمعنى أنه أعطاهم أفضلية أو أولوية في حصولهم على حقوقهم التي تم ذكرها سابقاً، ومثال ذلك أن جميع الطلاب لهم الحق في القبول الجامعي بمعدل معين، ولكن المشرِّع أعطى ورثة الشهيد بالحصول على هذا القبول بمعدل اقل من الآخرين بعشرة علامات، وهذا على سبيل المثال، ومن هنا فإن الحق يكون جميع المواطنين متساوين في الحصول عليه، أما الامتياز فإنه يكون لشخص أو لمجموعة من أجل نيل الحق بطريقة فيها تفضيل أو تمييز عن الغير.
وقد ذكر في القرآن الكريم بأن الشهيد في سبيل الله يدخل الجنة، ومن امتيازات الشهيد أنه يرى مقعدة من الجنة عند استشهاده (المشهداني، 1988)، حيث ورد في قول الله عز وجل: (َالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُم* سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ * وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ([محمد:4-6].
وحيث سبق ذكر حقوق ورثة الشهيد في التشريع الأردني، ومن يحق لهم أخذ هذه الحقوق من الورثة، ولإيفاء الموضوع حقه، لابد من ذكر الامتيازات التي يتمتع بها ورثة الشهيد في التشريع الأردني، وذلك من خلال الآتي:
نص قانون التقاعد العسكري على عدة امتيازات لورثة الشهيد، وأهم هذه الامتيازات ما نصت عليه المادة (3/و) منه، والتي نصت على:"على الرغم مما ورد من أحكام في هذا القانون أو أي قانون آخر لا تسري أحكام هذا القانون على الأفراد والضباط الذين يلتحقون بالخدمة في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بعد تاريخ 1/1/2003م، باستثناء الحالات الآتية:-
1. حالة استشهاد أو فقدان الضابط، أو الفرد  المنصوص عليها في هذا القانون، على أن تبقى هذه الحالات خاضعة لأحكامه، وأن تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتسديد حقوقهم المالية لوزارة المالية.
2. حالات حرمان الضباط أو الأفراد من جميع حقوقهم التقاعدية المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون، على أن تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتسديد حقوقهم المالية لوزارة المالية"، ومثال هذه الحالات إذا دخل في خدمة دولة أجنبية بدون موافقة مجلس الوزراء، وهناك حالات أخرى نص عليها القانون بالمواد (29، 30، 31) منه. 
لقد أصبح ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية الذين يلتحقون بالخدمة بعد تاريخ1/1/2003م، خاضعين لقانون مؤسسة الضمان الاجتماعي، ولكن حرصاً من المشرِّع الأردني، وخشية أن ينتقص من حقوق ورثة الشهيد، فقد استثنى من أحكام المؤسسة حالات الاستشهاد، وأبقاها خاضعة لقانون التقاعد العسكري، وهذا امتياز لورثة الشهيد.

كما نص قانون التقاعد العسكري على امتيازات أخرى، من خلال نص المادة (22) مكررة، حيث احتسب لورثة الشهيد ما مقداره (75) خمسة وسبعون بالمائة من راتبه الأخير، وإذا وجد إن الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من أفراد العائلة يقل عن دينار ونصف، فيخصص لكل منهم دينار ونصف كحد أدنى، كما أنه استثنى الشهيد من مدة الخدمة المنصوص عليها في ذات القانون للتقاعد، ودون أي اعتبار لمدة الخدمة.

وهناك امتيازات أخرى لورثة الشهيد، وهي مجانية التعليم  في مختلف مراحل التعليم ويظهر ذلك من خلال نص المادة (22/ط) من قانون التقاعد العسكري والتي نصت على: "يتمتع أبناء الشهداء والمتوفين والمصابين من منتسبي القوات المسلحة بعاهات جسيمة تمنعهم من أعالة أنفسهم أثناء قيامهم بواجباتهم العسكرية أو بسببها بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم بمدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم، أو الجامعات، أو الكليات، أو بالمدارس العسكرية الأردنية بجميع درجاتها العلمية، على أن لا يتجاوز عمر المستفيد الثلاثين عاماً، وذلك إذا استوفى شروط التسجيل بتلك المدارس، والمعاهد، والكليات، والجامعات".

حيث أكدت محكمة التمييز الأردنية على مجانية التعليم بالنسبة لأبناء الضباط والأفراد، من خلال قرارها الذي نص على:" ذهب اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز في تفسير نص الفقرة ط من المادة 22 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 59 أن المشرِّع قد منح أبناء المتوفين والمصابين بعاهات تمنعهم من إعالة أنفسهم بسبب العمليات الحربية أو الوظيفية مجانية التعليم الكاملة في جميع مراحل التعليم من مدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم، والجامعات، والكليات والمدارس العسكرية، وأن هذا النص يشمل جميع مراحل التعليم الجامعي دون تحديد لدرجتها، وحيث إن والد المدعية هو ضابط متقاعد أصيب بعاهة وبعجز بنسبة 35% وهو مشمول، أيضاً، بالتفسير الذي ورد بديوان التفسير رقم 2 لسنة 98، كما أن المدعية، وهي ابنة الضابط المتقاعد، طالبة في جامعة اليرموك لبرنامج الماجستير تخصص لغة انجليزية فهي مشمولة بالإعفاء المنصوص عليه في المادة (22/ط) المشار إليها فيكون استيفاء الجهة الطاعنة للرسوم من المدعية لا يستند إلى أساس من القانون وتلزم بإعادتها"، (قرار التمييز الأردنية حقوق رقم 3416/2008 بتاريخ 22/7/2009)، كما بين الديوان الخاص بتفسير القوانين بأن الإعفاء من الرسوم الدراسية يشمل جميع مراحل التعليم بما فيه مرحلة الماجستير، واستند الديوان بقراره هذا على عبارة (في جميع مراحل التعليم)، وان هذه العبارة جاءت مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم الدليل على التقييد. 

ويرى الباحث بأن القانون قد شمل أبناء الشهيد بمجانية التعليم، ولكنه قيد ذلك ببلوغ ابن الشهيد بعمر الثلاثين، ولا يوجد مسوغ لهذا التقييد، والأصل أن يتم إعفاء أبناء الشهيد وشمولهم بمجانية التعليم دون تحديد عمر المستفيد. 

وبعد أن بينا الامتيازات التي نص عليها قانون التقاعد العسكري، لابد لنا أن نبين بأن هناك بعض القوانين والأنظمة الأخرى التي نصت على امتيازات لورثة الشهيد، وهذا ما سوف نورده فيما يأتي:-
أولاً: قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية: تم إنشاء هذا الصندوق بموجب قانون، يسمى قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية، وذلك بموجب المادة (3) من ذات القانون، والتي نصت على:" يؤسس في القوات المسلحة الأردنية صندوق يسمى (صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية) يستهدف تقديم المساعدة لأسر الشهداء من ضباط، وضباط صف، وأفراد ومكلفي في القوات المسلحة الأردنية"، كما نص هذا القانون على بعض الامتيازات، وذلك من خلال نص المادة (8/ب) منه، والتي نصت على:" يجوز في الأعياد القومية والدينية تقديم هدايا لعائلات الشهداء"، وهذا دليل على اهتمام القانون بورثة الشهيد، إذ إنه يذكرهم دائماً وخاصة في الأعياد والمناسبات وخصص لتكريمهم فقرة حتى يتسنى تكريمهم كل سنة.

كما نصت المادة (11/ح) من ذات القانون على امتياز آخر، حيث نصت على: "اتخاذ قرار بشأن مقدار الإعانات الفورية الواجب تقديمها لأسر الشهداء والهدايا التي ستقدم لهم في المناسبات القومية والدينية والإعانات التعليمية التي ستقدم لأبناء الشهداء"، وامتداداً لصندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية تم إنشاء مكتب خاص في مديرية شؤون الأفراد في القيادة العامة تحت مسمى (مكتب شؤون الشهداء)، (الدور الإنساني للقوات المسلحة، 2009).

ثانياً: نظام جمعية الملكة رانيا العبد الله لرعاية العسكريين وأسرهم: نص النظام على مجموعة من الامتيازات التي يتمتع بها ورثة الشهيد، وذلك من خلال نص المادة (6/أ) منه، والتي نصت على:" تتولى الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها المهام الآتية: وسوف نذكر النقاط التي تخص ورثة الشهيد تحديداً، وهي كالآتي:-
1- تقديم المساعدة الفورية لأسر الشهداء، وأسر المتوفى من العسكريين.
2- تخصيص إعانات شهرية لأيتام وأرامل الشهداء والمتوفى من العسكريين ولوالدي الأعزب منهم اللذين كان يعيلهم في حياته. 
3- تخصيص المساعدات لغير المتزوج أو المتزوجة من أشقاء وشقيقات العسكري الشهيد أو المتوفى من العسكريين أثناء الخدمة، إذا كان دخله أو دخلها لا يكفي لسد الاحتياجات الأساسية لأي منهما"، (نظام جمعية الملكة رانيا العبد الله رقم (75) لسنة 2004م).
ثالثاً) نظام صندوق إسكان ضباط القوات المسلحة الأردنية: نص النظام على امتياز لورثة الشهيد، وهو أن يدفع قرض الإسكان لورثة الشهيد فوراً بغض النظر عن الأقدمية، ويظهر ذلك من خلال نص المادة (16) من النظام والتي نصت على:" أ- تكون أولوية حصول المشتركين على القرض وتخصيص دور السكن الجاهزة لهم حسب أقدمية كل منهم في الحصول على رتبة ضابط، إضافة إلى توفر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، ولا يؤثر في تحقيق هذه الأولوية الترفيع، أو التنزيل، أو تأخير الأقدمية، أو تأخير الترفيع، ب- يستثنى الشهداء من الضباط المشتركين في الصندوق، وزوجاتهم وأولادهم القصر، من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وللهيئة اتخاذ القرار بأولويتهم في الحصول على القرض ودور السكن الجاهزة التي يقدمها الصندوق، دون التقيد بتلك الأحكام"، (نظام صندوق أسكان ضباط رقم (87) لسنة 1975). 
رابعاً) نظام صندوق أبناء الشهداء بالجامعة الأردنية: نص هذا النظام على مجموعة من الامتيازات التي يتمتع بها ورثة الشهيد، ويظهر ذلك من خلال نص المادة (2) منه، والتي نصت على: "يهدف صندوق أبناء الشهداء بالجامعة الأردنية إلى تدبير موارد مالية من أجل المساهمة في تعليم أبناء الشهداء عن طريق منحهم منحاً دراسية في الجامعة الأردنية"، كما نصت المادة (6) من ذات النظام على: " ينتفع من هذا الصندوق الطلبة المسجلون المنتظمون بالجامعة الأردنية من أبناء الشهداء....."، (نظام صندوق أبناء الجامعة الأردنية لسنة 1975).
خامساً) نظام صندوق أبناء الشهداء في جامعة آل البيت: نص هذا النظام على مجموعة من الامتيازات التي يتمتع بها ورثة الشهيد، أيضاً، حيث نصت المادة (2) منه على:" ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق أبناء الشهداء في جامعة آل البيت) يهدف إلى تدبير موارد مالية من أجل المساهمة في تعليم أبناء الشهداء عن طريق توفير منح دراسية لهم"، كما نصت المادة (5) من ذات النظام على:" ينتفع من هذا الصندوق الطلبة المسجلون المنتظمون في الجامعة من أبناء الشهداء الأردنيين والعرب". (نظام صندوق أبناء الشهداء في جامعة آل البيت رقم (73) لسنة 1998).

ويرى الباحث بأن أنظمة صناديق أبناء الشهداء بالجامعات، التي سبق ذكرها، قد نصت على المساعدات المالية والمنح الدراسية لأبناء الشهداء، ولكنها قد غفلت عن تقديم الدعم لأبناء الشهيد الذي قد أكمل الدراسة بحيث يمكن أن يعطى امتياز كأفضلية أو أولوية بالتعيين في ذات  الجامعة التي أكمل فيها دراسته، أو تقديم ابتعاث بنسبة معينة لابن الشهيد من مجمل طلبات الابتعاث، بحيث يصبح ابن الشهيد مؤهلاً للتدريس في ذات الجامعة.

بهذا تكون الدراسة قد انتهت، ونكون قد حاولنا إظهار موضوع الشهيد في التشريع الأردني  لبيان مفهوم الشهيد وشروطه، والحقوق والامتيازات التي تستحق لورثته، وذلك من خلال القوانين والأنظمة التي نصت على هذا الموضوع، آملين أن نكون قد وفقنا في عرض هذا الموضوع ويعتذر الباحث عن أي نقص أو تقصير لأن النقص والتقصير من طبائع البشر.
الخاتمة
بعد أن انتهت هذه الدراسة، والتي بعنوان (حقوق وامتيازات ورثة الشهيد في التشريع الأردني)، ولما لهذه الدراسة من أهمية بالنسبة للباحثين، والمختصين، حيث إنها تُعدّ النواة لأبحاث قادمة، وقد سهلت للباحثين الرجوع إلى القوانين والأنظمة التي تهتم بهذا الموضوع، وبينت لهم بعض المفاهيم، وأظهرت لهم الشروط والحالات التي يُعدّ فيها المتوفى شهيداً، وقد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات يوردها الباحث كالآتي:
النتائج
1. يظهر من خلال قانون التقاعد العسكري، وقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية، بأنها عرفت الشهيد بأنه: الذي يتوفى بسبب العمليات الحربية في ميدان القتال، وذكرت أمثلة على العمليات الحربية.
2. نصت المادة (12) من قانون التقاعد العسكري على الأشخاص الذين يستحقون تعويضات مالية بسبب استشهاد معيلهم، وهم: الزوجة أو الزوجات، والبنون الذين لم يكملوا السابعة عشرة من عمرهم، والمعولون المحتاجون منهم مهما كان عمرهم، والبنات العازبات أو الأرامل أو المطلقات، والأم الأرملة أو المطلقة، والأب شريطة أن يكون المتوفى أعزباً أو المعيل الوحيد لوالده. كما نصت المادة (14) من ذات القانون على أنه يقطع راتب الزوجة أو البنت إذا أصبحت أرملة أو مطلقة للمرة الثانية.

3. نصت القوانين والأنظمة المختلفة، على حقوق وامتيازات عديدة، مثل: احتساب الراتب التقاعدي، والإعانات الفورية، وقرض الإسكان، ودراسة الأبناء، وغيرها من الحقوق والامتيازات.
4. أعطى قانون التقاعد العسكري للشهيد نسبة 75% مجموع راتبه الأخير، بغض النظر عن المدة التي خدمها، كما نصت المادة (22/ط) من ذات القانون على مجانية التعليم لأبناء الشهيد ممن هم دون الثلاثين من العمر.
5. وجد هنالك اختلاف بين قانوني التقاعد العسكري وصندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية، من حيث الصياغة، فيما يتعلق بتعريف الشهيد، كما وجد اختلاف، أيضاً، بين قانون التقاعد العسكري وقانون التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي، من حيث الصياغة فيما يتعلق بتعريف العمليات الحربية.
6. اشتراك الضباط والأفراد إلزامياً في صندوق الإسكان العسكري، وبذلك يكون الشهيد حكماً مشتركاً به، الأمر الذي يترتب عليه حصول ورثته على قرض الإسكان، وبذات القانون فقد أعفي المشرِّع الأردني ورثة الشهيد من الأقدمية للحصول على القرض، وإنهم يحصلون عليه مباشرة، بغض النظر عن مدة خدمة والدهم الشهيد، كما أن هذا القرض معفى من الفوائد.
7. قدمت جمعية الملكة رانيا العبد الله لأسر الشهداء، كثيراً من الاهتمام، حيث عملت على مسح ميداني لأسر الشهداء، من خلال لجان متخصصة، وساعدت على معالجة أبناء الشهداء في بعض الحالات، وساهمت في توظيفهم، وقدمت لهم الدعم المادي والمعنوي.
8. تم إنشاء صناديق لأبناء الشهداء في الجامعات والكليات الأردنية، تهدف إلى تقديم المساعدات المالية، أو المنح الدراسية، أو متابعتهم أكاديمياً، ومنها صندوق أبناء الشهداء في الجامعة الأردنية، وصندوق أبناء الشهداء في جامعة آل البيت.
التوصيات
1. إعادة تعريف الشهيد بقانون التقاعد العسكري، ليكون كالآتي، الشهيد هو: (الضابط أو الفرد الذي يتوفى بسبب القتال في الميدان، أو متأثراً بإصابته بعد نقله منه، أو بسبب العمليات الحربية، أو بسبب الأعمال التي تعد بمستوى العمليات الحربية، أو أثناء القيام بواجباته الرسمية)، إذ إنه يمكن للضابط أو الفرد أن يتوفى أثناء تأدية الواجب دون وجود قتال أو عمليات حربية، وحتى يشمل النص مثل هذه الحالات يجب تعديل النص. 
2. تعديل نص المادة (14) من قانون التقاعد العسكري، بحيث يتم حذف الفقرة التي نصت على: (وعند زواجهن مرة ثانية يقطع الراتب نهائياً)، حيث إن المشرِّع بعد أن أعاد للأمهات والزوجات والبنات، حقوقهن من راتب التقاعد، إذا أصبحن أرامل، أو مطلقات، عاد ونص على قطع الراتب نهائياً إذا تزوجن مرة أخرى.
3. تعديل نص المادة (22/ط) من قانون التقاعد العسكري، بحيث يلغى شرط العمر للمستفيد من مجانية التعليم وتلغى الفقرة التي نصت على: (ممن لم يتجاوز أعمارهم الثلاثين).

4. توحيد الصناديق الجامعية التي تهتم بأبناء الشهداء، وتدريسهم، ودمجها في جمعية تعليمية، أو في مديرية واحدة وتعطي أولوية التعيين أو الإبتعاث لأبناء الشهداء.
بهذه النتائج والتوصيات تكون الدراسة قد انتهت آملين من الله عز وجل أن تكون خالصةً لوجهه الكريم، وأن تكون من العلم الذي ينتفع به، وبذات الوقت يعتذر الباحث عن الأخطاء التي شابت هذه الدراسة، أو السهو، إذ إن النقص من طبائع البشر، والكمال لله وحده عز وجل.  

الهوامش
(�) وهناك جوانب أخرى لهذه الرعاية، حيث نصت المادة ( 15) من قانون التقاعد العسكري على: ( إذا اكتسبت الموظفة المستخدمة المدنية في القوات المسلحة الأردنية راتباً تقاعدياً عن خدماتها فلا يقطع راتبها التقاعدي في حالة زواجها، وإذا توفيت انتقل راتبها إلى مستحقيه وفقاً لإحكام هذا القانون إذا ثبت احتياجهم وثبت أيضاً أن الموظفة مسئوله مباشرة عن إعالتهم).


(2) نصت المادة (11) من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية على:( يناط باللجنة الوظائف التالية:


أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق وتقرير قيمة الإعانات وأوجه كيفية صرفها.


ب- وضع الموازنة العامة للصندوق.


ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها هذا القانون وحفظها.


د- مراقبة استثمار أموال الصندوق.


هـ- تدقيق نتائج الجرد السنوي أو أي جرد آخر ترى اللجنة أنَّ إجراءه ضروري.


و- دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي وتقديم التواصي بشأنه لرئيس هيئة الأركان المشتركة.


ز- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.


ح- اتخاذ قرار بشأن مقدار الإعانات الفورية الواجب تقديمها لأسر الشهداء والهدايا التي ستقدم لهم في المناسبات القومية والدينية والإعانات التعليمية التي ستقدم لأبناء الشهداء.


ط- تضع اللجنة الإدارية التعليمات الإدارية والتعليمية والمالية اللازمة لإدارة هذا الصندوق والتي تحدد فيها مقدار المساعدات النقدية والعينية وتعيين المناسبات التي تقدم فيها المساعدات وتحديد مقدار السلفة النقدية التي توضع تحت تصرف قادة التشكيلات لصرفها فوراً لأصحاب الاستحقاق).


(3) نصت المادة ( 17) من قانون الإسكان العسكري على: ( يفقد المشترك حقه في القرض إذا استغني عن خدماته وسرح من الخدمة لارتكابه جناية أو جنحة مما يحرمه من حقوقه التقاعدية بموجب أحكام قوانين التقاعد المعمول بها في المملكة).
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نظام التأمين على طائرات وطياري وركاب سلاح الجو الملكي رقم (18) لسنة 1975م، والمعدل بالنظام رقم (35) لسنة 2014 المنشور في الجريدة الرسمية عدد (5275) بتاريخ 16/ 3/ 2014م على الصفحة رقم 1710.


نظام جمعية الملكة رانيا العبد الله لرعاية العسكريين وأسرهم رقم (75) لسنة 2004م، صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (17) والفقرة (ب) من المادة (19) من قانون القوات المسلحة الأردنية رقم 64 لسنة 2001 والمعدل بالنظام رقم (75) لسنة 2004 المنشور في الجريدة الرسمية عدد (4662) بتاريخ 1/ 6/ 2044م على الصفحة رقم 2732.


نظام صندوق أسكان ضباط القوات المسلحة الأردنية وتعديلاته رقم (87) لسنة 1975م، والمعدل بالنظام رقم (46) لسنة 2010 المنشور في الجريدة الرسمية عدد (5044) بتاريخ 1/ 8/ 2010م على الصفحة رقم 4662.


نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية رقم (89 ) لسنة 1974م، والمعدل بالنظام رقم (37) لسنة 2012 المنشور في الجريدة الرسمية عدد (5160) بتاريخ 31/ 5/ 2012م على الصفحة رقم 2283.


نظام صندوق أبناء الشهداء في الجامعة الأردنية لسنة 1975م، المنشور في الجريدة الرسمية عدد (2577) بتاريخ 2/ 9/ 1975م على الصفحة رقم 1389.


نظام صندوق أبناء الشهداء في جامعة آل البيت رقم (73) لسنة 1998م، صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 المنشور في الجريدة الرسمية عدد (4302) بتاريخ 16/ 9/ 1998.





القرارات والأحكام


نقابة المحامين قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (10/1972) هيئة خماسية المنشور على الصفحة 638 من عدد مجلة بتاريخ 1/1/1972م.


قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (37/1973) هيئة خماسية المنشور على الصفحة 1203 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1973م.


قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (15/1990) هيئة عامة تاريخ 17/9/1990م. 


قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (428/1997) هيئة خماسية تاريخ 22/3/1998م المنشور على الصفحة 553 من عدد مجلة نقابة المحامين رقم 3 بتاريخ 1/1/1998م.


قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم (420/2004) هيئة عامة تاريخ 27/10/2004م.


قرار محكمة التمييز الأردنية حقوق رقم 3416/2008 هيئة خماسية بتاريخ 22/7/2009.








المنارة، المجلد 20، العدد 3، 2014                 
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